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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

مقصلد المحقق  فلعل ،(بتأثير واحد)أن العبارة المذكلرة في أجلد التقريرات هي  :والحاصل

 .أن يحقق إيجادين للجلدين بإعما  قدرة واحدة أنه يمكن للإنسان هس سرالنائيني قد

ظله في  بحسب منظلره مد-هل هل الإرادة  بلحاظ أن المقصلد بإعما  القدرة :وما أفيد محل تأمل

أم المقصلد بها تفعيل الطاقة  ،(إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة) ـالمعبر عنها ب -تحديد معنى الإرادة

بإعما  القدرة الإشارة إلى  فإن كان المقصلد ؟المبثلثة في البدن إلى فعل من الأفعا  كالقيام والركلع

أي أن الإنسان باستطاعته أن يحقق إيجادين بإعما  سلطنة واحدة، فهذا ، الإرادة السابقة على الفعل

صوحيح. إذ يمكن للإنسان أن يلجد القيام في الدار المغصلبة الذي هل مشتمل على نلعين من الإيجاد 

 .(إشارة الدماغ للأعصاب بالحركةوذلك عبر ) ،ولكن بإعما  سلطنة النفس على الجلارح ،واللجلد

في  لز اجتماع الأمر والنهي في واحدهل يج ل البحث، لأن محل البحث حل  أنهلكن هذا ليس مح

هل مجمع  من اللاضح أن ماو ،، الذي هل مجمع متعلق الأمر والنهي(اللاحد هل المراد من ما) تنقيح

وسلطنة النفس على الجلارح من  ،وليس من مبادئ وجلد الفعل نسانالمتعلقين هل فعل من أفعا  الإ

 .مبادئ اللجلد، فكلنها واحدة أو متعدّدة لا دخل له في تنقيح ما هل محل البحث

وإن كان المقصلد بإعما  القدرة يعني تحليل الطاقة المبثلثة في البدن إلى نلعين من اللجلد فهذا 

ار من الطاقة، فكما أن تعدد اللجلد يقتضي تعدد الإيجاد، فتعدد ليس تاماً؛ لأن كل وجلد فهل مقد

اللجلد يقتضي تعدد القدرة بمعنى الطاقة المبثلثة في البدن. فلا يمكن للإنسان أن يصنع إيجادين 

 .للجلدين إلا بإعما  قدرتين

 م هل اللاحدأن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن المراد باللاحد في المقا فتلخص من ذلك:

 إيجاد للجلدين كما فيو ،تحاديلد واحد كما في ملارد التركيب الافي الإيجاد )الجامع بين إيجاد للج

وأن المبنى الصحيح هل مبنى صواحب الكفاية قدس سره، وهل أن  .ليس تاماً  (نضماميالتركيب الا

ين، بأحدهما يكلن متعلقاً للأمر، مطلق ما كان ذا وجهين، ومندرجاً تحت عنلان المراد باللاحد في المقام

 .وبالآخر يكلن متعلقاً للنهي، وإن كان كلياً مقللاً على كثيرين، كالصلاة في المغصلب
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[ أشكل على مفاد هذه العبارة من 253لكن السيد البروجردي قدس سره ]نهاية الأصول  ص

بأنه بعد فرض كلن  :لبالكفاية وهي: أن اللاحد هل الكلي المقل  على كثيرين كالصلاة في المغص

فإن ضم كلي إلى كلي لا يحقق اللحدة، فضم كلي الصلاة لكلي  متعلق الأمر والنهي من الكليات

الغصب لا يحقق وحدة؛ لأن الكليات مفاهيم، والمفاهيم متباينة بالعز ، أي أن كل مفهلم مغاير 

وإنما الجامع للشتات  يحقق وحدة،ومع التباين فضم كل منهما للآخر لا  ،للمفهلم الآخر في حد ذاته

بأن المراد باللاحد  فكيف يقا  المحقق لللحدة هل اللجلد؛ لأن اللجلد مساوق للتشخص ولللحدة،

 (.تحت عنلانين ولل كان كلياً مقللاً على كثيرين يكلن مندرجاً  مافي المقام )

دس سره أن محل البحث فإن منظلر صواحب الكفاية ق ؛من اشتباه يخلل لا دس سرهقلكن ما أفاده 

في المفهلمين اللذين بينهما عملم من وجه، والعامان من وجه يفترقان ويلتقيان، فإذا التقى العامان من 

وجه في مجمع معين، كما إذا قا : )أكرم عالماً( و)لا تكرم فاسقاً(، فأكرم عالماً فاسقاً، أو قا : )تلضأ( 

العامين من وجه هل اللاحد الذي قد يكلن واحداً و)لا تغصب(، فتلضأ بالماء المغصلب، فمجمع 

حقيقة وقد يكلن واحداً بالنظر العرفي. مثلًا: إذا تلضأ بالماء المغصلب، فإن اللضلء بالماء المغصلب 

يكلن واحداً بالحقيقة؛ لأن الغسل من مقللة الفعل،  كلي يصدق على كثيرين، لكنه لل تحقق في الخارج

وقد يكلن واحداً بالنظر  ،ي غصب؛ لأنها تصرف في الماء دون إذن مالكهوهذه المقللة هي وضلء وه

يرى بالحس  العرفي كالصلاة قائمًا في الدار المغصلبة، فإن القيام وإن كان بالنظر العرفي واحداً إذ لا

لكنه بالنظر الدقي وجلدان؛ لأن القيام بمعنى انتصاب القامة من مقللة اللضع، وكلن  ،وجلدان

قيام في الدار المغصلبة من مقللة الأين، والمقللات متباينة، فلكل مقللة وجلد بإزائها، مما يعني هذا ال

أن المراد  :القيام للصلاة في الدار المغصلبة وجلدان عقلًا، ووجلد واحد عرفاً. وبذلك يتضح أن

الخارج لكان واحدا، إما باللاحد في المقام الكلي ذو اللجهين، المندرج تحت عنلانين، الذي لل تحقق في 

 .أفيد واحدا بالحقيقة أو واحدا بالنظر العرفي. فلا معنى للإشكا  عليه بما

 :على موردين تنبيه

هل أن عنلان الأحد داخل في محل النزاع؟ مثلًا: إذا قا  المللى:  في عنلان )الأحد(، المورد الأول:

يدخل في ، فهل الأمر والنهي مما (حداهاالثلاث( و)لا تخرج إ )أخرج في الكفارة إحدى الخصا 

 أم لا؟ بحث اجتماع الأمر والنهي
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يختلف باختلاف المراد من النهي وهل قلله: )ولا تخرج إحداها(. فإن كان  أن ذلك :الصحيح

لا تخرج الإطعام مثلًا(، فيدخل في محل النزاع؛ لأنه من قبيل )أي  المقصلد بـ )الأحد هل المعين(،

والمطلق والمقيد مما  ،مطلق و)لا تخرج الأحد المعين( من المقيد (حيث إن )أخرج أحدها ،المقيدالمطلق و

 .يدخل ضمن البحث

فلا  (تخرج أي واحد منها لا)وإن كان المراد بقلله: )ولا تخرج إحداها( السالبة الكلية، أي 

 .زئية مع السالبة الكلية لتناقضهماإشكا  في أنه يخرج عن محل النزاع، لاستحالة اجتماع الملجبة الج

وإن كان المراد بقلله: )لا تخرج إحداها( النهي عن الجمع لا عن الفرد، أي لا تجمع في الإخراج 

بلا  عن محل النزاع؛ لإمكان اجتماع الأمر والنهي فبما أن المنهي عنه الجمع، فيخرج الفرض ،بين فردين

رج عن محل النزاع للضلح الاستحالة، فالنحل الثالث يخرج حاجة للبحث، فكما أن النحل الثاني يخ

 .عن محل النزاع أيضا للضلح إمكان الجمع

لل قا  المللى: )عظم العالم( و)لا تعظم الفاسق(، فدخل العالم والفاسق المجلس  المورد الثاني:

لرد من ملارد وقام المكلف، وصودق على قيامه عرفاً أنه تعظيم للعالم وتعظيم للفاسق، حيث إن الم

فهل من قبيل وحدة  الانطباقات العرفية، فهل يدخل ذلك في محل النزاع؟ نعم يدخل في محل النزاع،

فيأتي البحث  المعنلن وتعدد الإضافة، كما لل قا : )أكرم عالماً( و)لا تكرم فاسقاً(، فأكرم عالماً فاسقاً،

 اجتماع الضدين أم لا؟فيه في أن تعدد الإضافة هل يجدي في دفع محذور غائلة 

 .تم الكلام في الأمر الأو 

في ما هل الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة أن النهي في العبادة يقتضي  الثاني: الأمر

 الفساد؟

إذ قد يتلهم أن المسألتين من باب واحد، واللجه في ذلك: أن مرجع البحث في مسألة )هل يجلز 

ع أم لا؟ وكذلك جتماأن النهي يزيل الأمر في ملرد الا  واحد أم لا؟(، إلى: هلاجتماع الأمر والنهي في

العبادة مأملر بها، فإذا تعلق  هل النهي يقتضي الفساد في العبادات أم لا؟( حيث إنالبحث في مسألة )

يزيل الأمر  النهي بها، فهل النهي يزيل الأمر بها أم لا؟ فالنكتة في المسألتين واحدة، وهي هل أن النهي

 أم لا؟ فما هل الملجب لعقد مسألتين؟

: للمحقق النائيني، نذكر ثلاثة منها بعدة وجوه عن هذه الشبهة سرهم دسقوقد أجاب الأعلام 

 :، وهيوصاحب الكفاية، والسيد الشهيد في البحوث
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ة أن مسأل :[ بتقريب185ص 4التقريرات الأصوللية ج]ذكره المحقق النائيني  ما الوجه الأول:

اقتضاء لعنلانان في واحد، بينما مسألة إذا تعلق الأمر بعنلان والنهي بعنلان واجتمع ا جتماع هي ماالا

 .وإن كان بينهما عملم مطلق ،لأمرتعلق به ا س مافعلق النهي بنللفساد هي ما إذا ت النهي

يدفع الشبهة في  ،جلهرياً  لكن الفارق المذكلر مجرد شرح لملضلع النزاع في المسألتين وليس فارقاً 

هل أن محط البحث في مسألة  :هحاصول [ ما385ص 1والمذكلر في ]أجلد التقريرات ج .وحدتهما لباً 

ليكلن دليل الأمر  ،جتماع هل هل هلية واحدة والتركيب بينهما اتحاديأن ملرد الاجتماع في )الا

، بينما (يليهماتعارض بين دل ولا ،انضمامياً  أنهما هليتان ليكلن للتركيب بينهما)والنهي متعارضين( أو 

في أن النهي بعد الفراغ عن تعلقه بعبادة أو معاملة هل يد  على  اقتضاء النهي للفساد البحث في مسألة

 .(فسادها

نعم ) :يسلط الضلء على نكتة الفرق بينهما بقلله [ ما454ص 2فلائد الأصول  ج]وقد أضاف في 

نهي عن جتماع في صغرى مسألة التقديم جانب النهي تندرج مسألة الامتناع وبناء على القول بالا

بمثابة تنقيح  تنقح الصغرى (اجتماع الأمر والنهي)إن مسألة  :وحاصوله .(العبادة وتكون من أفرادها

وذلك لأن البحث في مسألتنا هل في صوغرى  .(اقتضاء النهي للفساد)الصغرى للكبرى في مسألة 

إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد بالنظر العرفي مثلًا، فهل يسري النهي لمتعلق الأمر أم  :، أيالسراية

فلا يسري النهي لمتعلق الأمر. وإن قلنا  كالقيام في الدار المغصلبة لا؟ فإن قلنا بأن التركيب انظمامي،

وإذا سرى النهي لمتعلق  بأن التركيب اتحادي، كاللضلء بالماء المغصلب سرى النهي لمتعلق الأمر.

وإن قلنا بالامتناع وأن النهي مقدم على الأمر؛  ،قتضاءبالجلاز لم تصل النلبة لمسألة الاالأمر، فإن قلنا 

لأن النهي شمللي والأمر بدلي، والإطلاق الشمللي مقدم على الإطلاق البدلي، فالنهي عن اللضلء 

هل أن النهي في  :نقحت الصغرى للمسألة الآتية وهيبالماء المغصلب فعلي، وإذا كان النهي فعلياً ت

 .العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ فهذا هل الفارق بين المسألتين

والسر في ذلك: أنه سلاء قيل بالامتناع أو قيل  لكن ما ذكره المحقق أعلى الله مقامه محل تأمل،

 تفرع لتلك المسألة على هذه المسألة، فلا ،؟بالجلاز، فإنه يصح البحث في أن النهي يقتضي الفساد أم لا

س باجتماع أب نضمامي فلاالا غصلب مثلا إن كان من التركيبأن اللضلء بالماء الم :واللجه في ذلك

فإن قلنا بالامتناع  :تحاديوإن كان من التركيب الا .الفساد دلالة للنهي على ولا ،الأمر والنهي

وإن قلنا  ، الأمر فالنهي فعلي، والنهي الفعلي يقتضي الفسادوتقديم النهي على ،وتعارض الأمر والنهي
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هل ما هل مبغلض صوالح  :وحيث إن التركيب اتحادي فيرد الإشكا  ،بالجلاز فالنهي فعلي أيضاً 

لإمكان التقرب به أم لا؟ لأن اللضلء بالماء المغصلب وإن كان مجمعاً للأمر والنهي بناء على القل  

وما هل مبغلض هل هل صوالح للمقربية  ،حقيقة لنتيجة مبغلض لكلن الفعل واحداً بالجلاز، إلا أنه با

)هل أن النهي يقتضي الفساد(. فكيف تكلن هذه  أو لقصد التقرب أم لا؟ وهذا من ملارد مسألة

بالامتناع فسلف يقع البحث في تلك  بالجلاز أو المسألة منقحة لصغرى تلك المسألة؟ مع أنه سلاء قيل

لمسألة على  ين، ولا تفريعفلا طللية بين المسألت هل أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا() ةالمسأل

 .أخرى

 

 العالمينوالحمد لله رب 


